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ال السؤ

قط ؟ ها ف ي لد التي يعيش ف تي علماء الب ف ه أن يست أقوال أي عالم ، أو علي ذ ب تي ويأخ ف وز للعامي أن يست هل يج

صلة ة المف اب الإج

ة أقسام : لاث اس ث الن

لد وز له أن يق ا لا يج هذ رة ، ف اش ة مب اط الأحكام من نصوص الكتاب والسن ب ن ده القدرة على است تهد ، وهو من عن القسم الأول: العالم المج

هم . الف ق علماء عصره أم خ هاده ، واف ت ه اج لي ع ما أداه إ ب ل يت أحدا من العلماء ، ب

ي : ان القسم الث

هاد ، ت ة الاج لى درج ن كان لم يصل إ قوال العلماء ، وإ ن أ ي يح ب ي طلب العلم حتى صار لديه القدرة على الترج طالب العلم المتمرس ف

ح . ه القول الراج ن هر له أ ع ما ظ ب ها ويت قوال العلماء وأدلت ن أ ي ارن ب ل يق لد أحدا من العلماء ، ب مه أن يق ا لا يلز هذ ف

الث : القسم الث

اط الأحكام من ب ن هم است لاء لا يمكن هؤ قوال العلماء ، ف ن أ ي يح ب هلهم للترج رعي تؤ لة من العلم الش دهم حصي العوام وهم من ليس عن

قوالهم . قال الله تعالى اع أ ب ال العلماء وات ب عليهم سؤ الواج ا ، ف قوال العلماء ولذ ن أ ي يح ب ة ، ولا يستطيعون الترج نصوص الكتاب والسن

( النحل/43. ونَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ  اسْ : )فَ

دهم اءوا – وهم ليس عن قوال العلماء ما ش ار من أ ي ت اب للاخ تح لهم الب لدهم ، حتى لا يف ل علماء ب لدوا علماء عصرهم ، ب مهم أن يق ويلز

اس من تلاف وتحلل الن ع والاخ از ن رة الت لى كث دي إ ا سوف يؤ ق لهواهم ، وهذ ما والمواف ارون الأسهل دائ ت سوف يخ يح – ف ة للترج الأهلي

ا. ئ ي ش ا ف ئ ي أحكام الدين ش

ة . لاث ه الأقسام الث وقد نص العلماء على هذ

)3/629( " ة تصر الروض ي "مخ ي ف د قال الطوف ق ي ف ان أما القسمان الأول والث

. لك ي ذ لاف ف : لا خ اق ، أي ف الات ره ب ي ليد غ ق وز له ت ا لا يج ه أن الحكم كذ ن لب على ظ تهد وغ ا اج ذ تهد إ " المج

يره ليد غ ق وز له ت لا يج هاد ف ت ه أهلا للاج عل ، لكون ة من الف ريب وة الق الق سه ب ف ن ه ب ت عد، وهو متمكن من معرف ي الحكم ب تهد ف أما من لم يج

تهى. يرهم " ان هم ولا غ ي الله عن ة رض يره؛ لا من الصحاب ه ولا غ ا ؛ لا أعلم من ا مطلق يض أ
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لِ وْ قَ بِ كُ   سُّ مَ امّ التَّ وَ ةُ الْعَ فَ ي ظِ  ةٌ : وَ دَ ائِ فَ املة : " يم الش رق ت اوى الحامدية " )7/431( ب ت يح الف ق ن اء "ت قد ج الث وهم العوام ، ف وأما القسم الث

ي ا فِ وْ وَ تَ ا اسْ ذَ رِهِ إ صْ اءِ عَ لَمَ يلِ عُ اوِ أَقَ ي  ارُ فِ يَ تِ لَهُ الِاخْ نَ ، وَ  ي اضِ الِ الْمَ وَ أَقْ ي  يِّ فِ امِّ عَ ارَ لِلْ يَ تِ مْ … لَا اخْ الِهِ عَ أَفْ  مْ وَ الِهِ وَ أَقْ ي  مْ فِ هُ اعُ بَ اتِّ اءِ وَ هَ قَ فُ  الْ

ارَ لَهُ تَ خْ ى يَ تَّ ا حَ هَ نْ ءٍ مِ يْ ذُ شَ  اهل أَخْ عُ الج سَ ةِ لَا يَ ابَ حَ يلِ الصَّ اوِ أَقَ  بِ رِهِ  صْ اءُ عَ لَمَ هُ عُ رَ بَ أَخْ ة ف ةِ ، ومن وقعت له حادث انَ أَمَ الْ قِ وَ  دْ الصِّ مِ وَ لْ عِ الْ

تهى . " ان لِيلِ دَّ ال الِمُ بِ عَ الْ

هداً ت هم من يكون مج ، ومن لك هم دون ذ هاد ومن ت ة الاج لى درج هم من يصل إ من ، ف ون لف ت اس يخ مين رحمه الله : "الن ي ن عث يخ اب وقال الش

هب هم مذ هب العامة مذ اً. ف ئ ي اس من لا يعرف ش يره، ومن الن ها دون غ ي ها ويعرف الحق ف ي حث ف ها ويب ق ل، يحق لة من المسائ ي مسأ ف

ا: لا لن د، ق لي ق ا لي حرية الت ن ، وأ ز ائ ه ج ن رى من يقول: إ ة الأخ لاد الإسلامي ي الب ؛ لأن ف ان رب الدخ ي أش ن ن ل: إ ائ ا ق ا لو قال لن هم، ولهذ علمائ

ي أمر ليس ى ف وض لى الف لك إ لادك أدى ذ ارج ب ، ولو قلدت من كان خ ك لد علماؤ ق ليد، وأحق من ت ق نت هو الت ك أ رض ا؛ لأن ف يسوغ لك هذ

د، لا لي ق ك الت رض نت ف ، أ قول له: لا يمكن ، ن لك ذ أس ب ه؛ لأن من علماء الأمصار من قال: لا ب ت ه سيحلق لحي ن . ولو قال: إ رعي عليه دليل ش

توسل ، أو قال: أريد أن أ لك ذ أس ب ؛ لأن من علماء الأمصار من قال: لا ب ن ور الصالحي ب ا أريد أن أطوف على ق ن ، ولو قال: أ الف علماءك تخ

د الرحمن ا عب ن يخ ا ش كر هذ هم، وقد ذ ق ب ين يث لده الذ لد علماء ب ه أن يق ب علي العامي يج ا. ف ا: لا يمكن هذ لن ، ق لك ه ذ ب لى الله، وما أش هم إ ب

أ توض ا لا أ ن اع، ولو قال: أ ز ى والن وض لى الف دي إ ا يؤ لدهم؛ لأن هذ ارج ب لدوا علماء من خ ن سعدي رحمه الله، وقال: العامة لا يمكن أن يق ب

هب ا مذ أ ، لأن هذ توض ب عليك أن ت ، يج ا: لا يمكن لن ه لق وء من ب الوض د من علماء الأمصار من يقول: لا يج ه يوج ل؛ لأن من لحم الإب

توح" ) 32/19( . اب المف اءات الب تهى من "لق لد لهم" ان نت مق ك وأ علمائ

: أي قول يمر عليك ا للعامي لن ا لو ق ن ؛ لأن لت العامة ف لا ين لدهم؛ لئ ما عليه علماء ب مون ب هم يلز ن إ اس ف ا رحمه الله : "أما عامة الن يض وقال أ

ا دن لاً: عن مث هم. ف هب علمائ ن سعدي رحمه الله: العوام على مذ د الرحمن ب ا عب ن يخ ا قال ش ، ولهذ ه، لم تكن الأمة أمة واحدة ذ ب أخ لك أن ت

ع ب ت ا سأ ن : أ ة ا امرأ ، حتى لو قالت لن لك ذ ا ب م نساءن لز حن ن ن هها، ف طي وج ة أن تغ ب على المرأ ه يج ن ة السعودية أ ي ي المملكة العرب ا ف هن

هب ا المذ اع هذ ب ما تريدين ات ن هاد، وإ ت ة الاج لى درج ة ما وصلتِ إ كِ عامي ؛ لأن لك ا: ليس لكِ ذ لن ، ق ز ائ يه ج ه ف ف الوج ي وكش لان هب الف المذ

ه، ويقول: ف الوج ي كش ها ف ة لا حرج علي لى أن المرأ هاده إ ت ي أداه اج هب عالم من العلماء الذ ص حرام. أما لو ذ ع الرخ ب ت ، وت صة ه رخ لأن

سد ه يف ا؛ لأن ع من هذ وه، يمن لاد يسترون الوج ي ب ه ف ف الوج علها تكش أس، لكن لا يج ا: لا ب لن هها. ق ف وج علها تكش تي سوف أج ن امرأ إ

ما هو حرام اه ب من لز كن أ لك لم ن ذ اه ب من لز ا أ ذ حن إ ن ه أولى ف ر الوج ا كان ست ذ إ ه أولى، ف ر الوج اق على أن ست ف ها ات ي لة ف يره، ولأن المسأ غ

رق ف لك ت يحصل من ذ ، ف ة ظ لاد المحاف ه الب يره من أهل هذ لده غ لا يق ر وهو أ ه، ولأمر آخ هب الأولى على مذ اه ب من لز ما أ ن ه، إ هب على مذ

ها" ن ي يح ب ي الأدلة والترج ر ف ظ ء من الن ي ع لش ض هادية وتخ ت لة اج ا، ما دامت المسأ ين رأ مه ب لز لا ن لاده ف لى ب هب إ ا ذ ذ . أما إ يت للكلمة ت ف وت

توح " )32/19( . اب المف اءات الب تهى من "لق ان

والله أعلم
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